منطقة ضرائب القاهرة رابع

مأمورية ضرائب المعادي


السيد الأستاذ وكيل الوزارة – رئيس الإدارة العامة للفحص الضريبي
بعد التحية ،،

الموضوع

في ضؤ المادة 12 من القانون 114 لسنة 2008 بإلغاء الفقرة الأولى من المادة 36 والفقرة الثانية من المادة 50 من القانون 91 لسنة 2005  0
وبخصوص قرار وزير المالية رقم 647 لسنة 2008 المادة الثانية منه يلتزم الشخص الاعتباري بتقديم إقراره الضريبي عن صافي أرباحه ...... إلخ 0

ونظراً لما تتمتع به المدارس الخاصة من معاملة ومعالجة في ضؤ القانون 139 لسنة 1981 " والمعدل بالقانون 233 لسنة 1988 بشأن التعليم الخاص ، والقرار الوزاري 306 لسنة 1993 " وبين القانون 92 لسنة 2005 حيث تنحصر الاختلافات في الأتي :

· تعتبر المدرسة الخاصة شخصية معنوية بمجرد صدور قرار تأسيسها " مادة 12 من القرار الوزاري 306 لسنة 1993  تصدر المديرية التعليمية المختصة الترخيص النهائي بفتح المدرسة .... إلخ " وتتخذ لنفسها اسم يختلف عن الاسم التجاري لأصحاب المدرسة " المادة 13 من القرار الوزاري 306 لسنة 1993    0
· انفصال الذمة المالية بين صاحب المدرسة وبين المدرسة " مادة 20 من القرار الوزاري 306 لسنة يشترط فيصاحب المدرسة الخاصة أن يكون شخصية اعتبارية متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ، أن يكون هدفه خدمة التربية والتعليم ، أن يكون قادر علي الوفاء بالتزامات المدرسة المالية " لذلك يصبح هناك شخصيتين اعتباريتين الأولى تتكون بغرض الحصول على ترخيص إقامة المدرسة وتتكون من الشركاء - وهم أصحاب المدرسة - والثانية تنشاء بمجرد صدور قرار التأسيس لها – المدرسة -  0
باستثناء حالة المنشأة الفردية وحيث أنه سبق وقضت محكمة النقض في الطعن رقم 525 لسنة 37 ق جلسة 1973/6/12 ص885 " المدرسة لا تعد شخصا اعتباريا له ذمة مالية مستقلة متي كانت منشأة فردية مملوكة ملكية خاصة بل هي جزء من الذمة المالية لصاحبها " 0

· اختلاف الدفاتر والسجلات المحاسبية عن تلك المنصوص عليها في المادة 78 ق 91 لسنة 2005 " وقد حددت المادة 30 من القرار الوزاري 306 يجب أن تمسك المدرسة الخاصة بالسجلات والدفاتر المالية الآتية وتحفظ بمقر المدرسة  :
· دفاتر تحصيل من مجموعتين الأولى تخصص لتحصيل المصروفات المدرسية واشتراكات الخدمات والثانية تخصص لتحصيل رسوم النشاط المدرسي 0
· سجلا لقيد المتحصلات من التلاميذ ............... إلخ 0
·  سجلا لقيد الإيرادات والمصروفات توضح فيه كافة القيود اللازمة لاستخراج الحساب الختامي للمدرسة ... إلخ 0
وقد حدد قانون التجارة 17 لسنة 1999 نوع الدفاتر :
· مادة 21 على كل تاجر يجاوز رأس مال المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة 0
· مادة 22 تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما فيوما تفصيلا باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالا شهرا فشهرا 0 

لذلك طبقاً للقانون 306 لسنة 1993 تتمثل القوائم المالية للمدرسة في حساب نتيجة الأعمال فقط " حساب الإيرادات والمصروفات " مع عدم وجود قوائم للمركز المالي وبإلغاء الإعفاء الذي كان مقرراً للمدارس الخاصة قامت المدارس بإعادة تقييم الأصول لأعداد قائمة المركز المالي وبالتالي احتساب فيمه الإهلاك على أساسها وذلك تطبيقاً لمعيار المحاسبة رقم 1 والخاص بعرض القوائم المالية 0

· اختلاف المعالجة المحاسبية لحصة صاحب المدرسة من الأرباح " وطبقاً للمادة 45 من القرار الوزاري 306 " إذا حققت المدرسة فائضاً في الإيرادات في نهاية العام بعد الوفاء بكافة احتياجاتها بما في ذلك ربح صاحب المدرسة يجنب هذا الفائض كاحتياطي ..... إلخ وطبقاً للمادة 44 من القرار 306 لسنة 1993 تتكون مصروفات المدرسة من ......... الفقرة س منه نسبة 15٪ من إيرادات المدرسة كربح لصاحب المدرسة .... إلخ " لذلك طبقاً لقانون المدارس الخاصة فإنه يحق لصاحب المدرسة الحصول على 15 ٪ من الإيرادات - وليس من الأرباح أو فائض المدرسة – وهي أرباح للشخصية الاعتبارية " صاحب المدرسة " وتعالج بحسابات المدرسة كمصروفات وتكلفة على الإيرادات الأصل أن توزيعات الأرباح المعفاة من الضريبة بنص خاص تعفى أيضاً من الخضوع للضريبة وحيث أن هذه المدارس أعفاها المشرع الضريبي في القوانين السابقة قبل 2008 فإن حصة صاحب المدرسة من إيرادات المدرسة والتي تعالج كمصروفات ضمن مصروفات المدرسة قبل الوصول إلى الفائض " أو الخسارة " كانت معفاة من الضريبة حتى 2008 واعتبارا من ذلك التاريخ أصبحت هذه النسبة خاضعة للضريبة وحيث أن هذه المعالجة خاطئة أو تستوجب المراجعة للأسباب الآتية :

1. اعتبار حصة الشخصية الاعتبارية " صاحب المدرسة " توزيعاً للربح أو فائض المدرسة وليس تكليفاً على الإيرادات وبذلك يخضع الفائض وحصة صاحب المدرسة للضريبة 0

2. إذا استمرت هذه المعالجة تنفيذاً للمادة 44 من القرار الوزاري 306 فإنه يجب الأتي :
· يلتزم كلاً من المدرسة بوصفها ذات شخصية اعتبارية مستقلة بتقديم إقرارها الضريبي وكذلك صاحب المدرسة عن نسبة 15 ٪ كأرباح 0
· قد تنتهي نتيجة أعمال المدرسة بخسارة بسبب خصم النسبة المقررة لصاحب العمل من الإيرادات وفي هذه الحالة يحق للمدرسة تطبيق المادة 29 ق 91 لسنة 2005 " إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة " 0
· نص المشرع في المادة 45 من القرار الوزاري 306 لسنة 1993 بأن فائض المدرسة يعالج كاحتياطي وهذا يتفق والقانون 91 لسنة 2005 ويخضع هذا الاحتياطي للضريبة وفق القانون 0 
· اختلاف قيمة الإهلاك عن النسب الموضحة بالقانون 91 لسنة 2005 وتنص المادة 44 من القرار الوزاري 306 لسنة 1993 تستهلك مصروفات الصيانة للمباني " الفقرة ك " على ثلاث سنوات ، تستهلك مصروفات الأثاث والأدوات لمدرسية الفقرة والأجهزة الكهربائية والحاسبات الآلية " الفقرة ل " بنسبة 20 ٪ 0

لذلك نلتمس من سيادتكم التكرم بالتوصية في الأتي :
أولاً        المعالجة المحاسبية والضريبية 

1- نسبة 15 ٪  حصة صاحب المدرسة في كلاً من الحاليتين الآتيتين :
· الاستقرار على معالجة هذه النسبة كتكليف على الإيرادات طبقاً للقرار الوزاري 306 لسنة 1993 وبناء على ذلك هل تخضع حصة صاحب المدرسة للضريبة على الدخل وحينها يجوز للمدرسة تطبيق المادة 29 ق 91 لسنة 2005  حالة تحقيق خسائر 0
· الاستقرار على أن حصة صاحب المدرسة تعد توزيعاً للربح وليس تكلفة على الإيرادات وهكذا يتم ردها للوعاء وإخضاعها للضريبة 0
· تنص المادة23 القرار الوزاري 306 لسنة 1993 " يختص صاحب المدرسة أو من يمثلها بما يلي : تنفيذ قانون التعليم وقراراته التنفيذية ............  صيانة المبني ودراسة مشروعات الإنشاءات الجديدة من مبان وتزويد المدرسة بما يلزمها من أثاث وأدوات تعليمية وصيانتها .... إعداد موازنة فصول المدرسة وإعداد الطلاب.... دراسة احتياجات المدرسة من العاملين وتعيينهم وتحديد أجورهم بالاشتراك مع مدير المدرسة أو ناظره واعتماد التقارير السنوية عن كافية أداء العاملين ، وكذا الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة على المدرسة كالضرائب والتأمينات والمعاشات ، قبول التبرعات والإعانات التي تتلقاها المدرسة من المواطنين أو الهيئات الوطنية ، إعداد موازنة المدرسة المالية والحسابات الختامية وإرسالها إلي المديرية التعليمية ..... ، السحب من حساب المدرسة المودع في البنك .... ، تمثيل المدرسة قبل الغير وأمام القضاء ويجوز له تفويض مدير المدرسة أو ناظرها في تمثيلها في بعض الأمور " وعلى ذلك تسيطر الشركة المالكة على الشخصية الاعتبارية المتمثلة في المدرسة الخاصة وطبقاً للمادة 17 ق 91 لسنة 2005 تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية..... ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، مادة (70) من اللائحة التنفيذية : تُحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى في ذلك على الأخص  .............. بالنسبة للاستثمارات : تلتزم الشركة في تقييمها للاستثمارات المــتداولة بإتباع سـياسة ثابتة (بطريقة القيمة السوقية أو طريقة التكـلفة أو القـيمة السوقية أيهما أقل) وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.  أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة، وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية " ، وفي هذه الحالة طبقاً لمعيار المحاسبة رقم 16 من معايير المحاسبة المصرية والخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات في شركات أخرى فأن استثمار أكثر من 50 ٪ من أسهم شركة ما يطبق بشأنها معيار المحاسبة رقم 17 والخاص بإعداد القوائم المالية المجمعة والمستقلة لسيطرة شركة قابضة على أخرى تابعة حيث تقوم كل شركة قابضة بعرض قوائم مالية مجمعة  تقوم فيها بتجميع استثماراتها في الشركة التابعة ( حيث يتم إدراج نتائج عمليات الشركة التابعة من إيرادات ومصروفات في القوائم المالية المجمعة من تاريخ الاقتناء ) وعلى ذلك يجب على الشركة المسيطرة أعداد ميزانية مجمعة ويتم معالجة ذلك فائض المدرسة " الاحتياطي المرحل " بالإقرار الضريبي لأغراض حساب الضريبة للشركة المسيطرة 0
2- مدى جواز تعديل نسب الإهلاك الواردة بالقانون 306 لسنة 1993 الخاص بالمدارس الخاصة وفق أحكام المواد 25 ، 26 القانون 91 لسنة 2005 0
3- مدى جواز محاسبة صاحب المدرسة الخاصة عن القيمة الإيجارية لعقد الإيجار المبرم بينة وبين المدرسة عن تأخير المباني والأرض وكافة ملحقات المدرسة طبقاً للمادة 41 ق 91 لسنة 2005 " تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأي غرض آخر ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوما منه 50٪ مقابل جميع التكاليف والمصروفات " 0
4- ما هي الضوابط المقترحة لاعتماد أو عدم اعتماد إعادة التقييم الذي تبنته المدرسة في هذا التقييم ومدى جواز تطبيق أحكام المادة 53 ق 91 لسنة 2005 " تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ............ الفقرة 6 تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال " بالرغم من أن المدرسة لا تعد من شركات الأموال " 0
ثانياً       الناحية التنظيمية
حيث أن أساس فتح الملف الضريبي هو إما :

·  الترخيص الصادر للمدرسة الخاصة باعتبارها شخصية اعتبارية من الإدارة التعليمية لأغراض فحص ضريبة كسب العمل وضريبة الدمغة وطلب فتح الملف الضريبي يتقدم به ممثل المدرسة القانوني : وفي هذه الحالة لا يوجد ملف للشخصية الاعتبارية صاحبة المدرسة باعتبار أنها معفاة من توزيعات أرباح المدرسة فلا حاجة بها لفتح ملف ضريبي 0
· فيما بعد كان أحد شروط الترخيص بمدرسة خاصة هو وجود بطاقة ضريبية للشخصية الاعتبارية " صاحب المدرسة " وبالتالي باستخراج ترخيص المدرسة لم تعد هناك حاجة بفتح ملف مستقل لها باعتبارها شخصية اعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة 0
لذلك نلتمس من سيادتكم التكرم بالتوصية في الأتي : 

· هل يجوز فتح ملفان ضريبيان لكل من المدرسة الخاصة ولصــاحب المدرسة الخاصة 0
· جواز مطالبة الشخصية الاعتبارية " صاحب المدرسة " بتقديم إقراره الضريبي عن أرباحه من الاستثمار في مدرسة خاصة حالة عدم وجود ملف باسمه والعكس 0
· اعتبار أنه ملف ضريبي واحد يجمع صاحب المدرسة والمدرسة بميزانية مجمعه للشركة وميزانية مستقلة للمدرسة 0

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

المأمور              المراجع                    المدير              رئيس المأمورية
